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  التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون 
  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام 
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)

  الدورة الثامنة والثلاثون
  ٢٠١٩تشرين الأول/أكتوبر  ١٨-١٤فيينا، 

      
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    

    
  حكومة إكوادورورقة مقدَّمة من     

    
  مذكِّرة من الأمانة    

  
من حكومة إكوادور، في ســياق  ٢٠١٩ هتموز/يولي ١٦مة في دَّتحيل هذه المذكِّرة ورقة مق  

ثالث.  عامل ال ثامنة والثلاثين للفريق ال لدورة ال قالورقة والتحضــــــير ل هذه  واردةمة دَّالم في مرفق 
  المذكِّرة بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة.
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  المرفق 
  [الأصل: بالإسبانية]

  
الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بشأن مقترح من جمهورية إكوادور     

    مناقشتها في الفريق العامل الثالث الجاريةبين المستثمرين والدول، 
في دورته الســـابعة والثلاثين الدول الأعضـــاء على تقديم مقترحات بغية وضـــع  العاملالفريق  حثَّ

ناقشة خيارات إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. ويرد لمجدول زمني لمشروع 
  .A/CN.9/WG.III/WP.149كثير من هذه الخيارات في الوثيقة 

ــــارة إلى الطلب الذي تقدمت به الأونســــيترال في الوثيقة   تموز/ ١٥، أي اعتبار A/CN.9/970وبالإش
  أدناه. موعداً نهائياً لتقديم الاقتراحات، تود جمهورية إكوادور إثارة النقاط المبينة ٢٠١٩  يوليه

  
  ت أساسيةمعلوما  -أولاً  

على شــواغل الدول الأعضــاء بشــأن نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول،  دًّار  -١
ناد إلى  )١(نُوقش عدد من التغييرات المقترحة. ــــــت لدول في التحديات والحلول بالاس وقد نظرت ا

  تجربتها الخاصة بصفتها أطرافاً في عمليات التحكيم.
كوادور عضو في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) منذ تشرين إو  -٢

المســـتثمرين والدول في . وغالباً ما أعربت عن شـــواغلها بشـــأن التحكيم بين ٢٠١٢الثاني/نوفمبر 
مت تعليقاتٍ مســـاهمةً في المناقشـــة حول كيفية تحســـين نظام داجتماعات الفريق العامل الثالث، وق

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
وترى إكوادور أن الإصـــلاح ينبغي أن يشـــمل تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول   -٣

طالما أن الولاية القضــائية  - ثمار الدولية بين الدول فحســبوليس معاهدات الاســت - بصــفة عامة
  للتحكيم تنبثق في بعض الحالات مباشرةً عن عقود مُبرمة بين الدول والمستثمرين.

ولويات، أكدت على ضــــرورة إيجاد حلول للإطار من الأومن ضــــمن ما تعتبره إكوادور   -٤
  لق بما يلي:الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول فيما يتع

والقابلية للتنبؤ وصــــحة قرارات التحكيم  قالاتســــاإنشــــاء آلية لمعالجة مســــائل    ‘١’  
  وهيئات التحكيم، التي تتجاوز المهام المكلفة بها معالجةً كاملةً؛

  ضمان استقلالية المحكَّمين ونزاهتهم؛   ‘٢’  
كل توافق عليه الســـماح لأطراف ثالثة قد تتأثر بقرار التحكيم بالمشـــاركة في شـــ   ‘٣’  

  هيئة التحكيم والأطراف.
  .فيما يلي أدناهوتُعالج هذه المسائل 

__________ 
انظر مذكرتين من أمانة الأونســـيترال بشـــأن إمكانية إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول   )١(  

 .)A/CN.9/WG.III/WP.149و A/CN.9/WG.III/WP.142(الوثيقتين 
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  لإكوادوربالنسبة مسائل رئيسية   -ثانياً  
  

  مراجعة قرارات التحكيم  -ألف  
، وذلك من جراء عدم وجود والقابلية للتنبؤ الاتســــــاقيفتقر التحكيم الاســــــتثماري إلى   -٥

تخاذ قرارات تتسق مع قرارات سابقة. وعلى الرغم مين اكَّاجتهادات قضائية ملزمة تتطلب من المح
في التحكيم اســـتشـــهدت بها هيئات تحكيم عند الســـماح  ةٍبســـابق فٌمما تقدَّم، غالباً ما تحتج أطرا

  بمطالبات أو رفضها.
ــة   -٦ ــال قضــــــي ــا، منهــا على ســــــبيــل المث ــة وفي بعض القضـــــــاي ــة النمســـــــاوي   الخطوط الجوي

مون صراحةً إن القرارات الصادرة عن هيئات تحكيم أخرى كَّ، قال المحBurlington Resourcesوشركة 
ليست ملزمة. ومع ذلك، ارتأوا أنه، في ما عدا الظروف الاستثنائية، يجب على هيئات التحكيم احترام 

ساعد هذا على تطوير قانون الاستثمار  على الحلول التي تم التوصل إليها باتساق في قضايا مماثلة. وقد 
  نحو متجانس وضمان تلبية التوقعات المشروعة للدول والمستثمرين فيما يتعلق بالقابلية للتنبؤ.

وأما عدم الاتســاق في قرارات هيئات التحكيم بموجب النظام الحالي فطالما كان مصــدر انتقاد   -٧
ــبيل المثال، في قضــية شــركة   تينالأرجن  ضــد Sempraوشــركة  الأرجنتينضــد  CMSمتكرر. وعلى س

، رفضت هيئة التحكيم حجة الضرورة التي أثارتها الدولة. أما في قضية الأرجنتينضد  Enronوشركة 
فقد قبلت هيئة التحكيم  الأرجنتينضد  Continental Casualtyوشركة  الأرجنتينضد  LG&Eشركة 

حكيم هو حجة الدفاع هذه ذاتها. وكان ســبب عدم الاتســاق بشــأن براءات الاختراع بين قرارات الت
الاختلاف في تفســيرات مفهوم حالة الضــرورة بموجب معاهدة اســتثمار ثنائية وبموجب القانون العرفي 

  الحالي.   مثل هذه القضايا أوجه القصور في النظام وتبيِّنالدولي. 
بناءً على هذه الخلفية، وبالنظر إلى أن المنازعات بين المســــــتثمرين والدول تثير مســــــائل و  -٨

بالمصــــلحة العامة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب اقتصــــادية خطيرة الشــــأن، يتعين على تتعلق 
  عملية الإصلاح أن تبحث عن حلول فعالة.

الاستئناف هو والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف، علما بأن   -٩
نعملية يمكن أن تحقق الاتســـاق في القرارات ومن ثم  التماســـك والقابلية للتنبؤ بها. وعلاوةً على  تحســـِّ

  ذلك، لا يمكن تصحيح الأخطاء الخطيرة التي ترتكبها هيئة تحكيم. وسيُبحث هذا الموضوع أدناه.
مراجعة قرارات وتتمثل إحدى المســــائل الأكثر إلحاحاً في مجال التحكيم الاســــتثماري في   -١٠

وحيدة التي تمارس الســـيطرة في هذا الصـــدد. وتتعلق . وحالياً، فإن المحاكم الوطنية هي الالتحكيم
ــــــرط التحكيم أو تشــــــكيل هيئة التحكيم أو الحياد أو مســــــائل  المراجعات عموماً بصــــــحة ش

  )٢(العامة. السياسة
ولاحظت إكوادور أخطاء جسيمة اقترفتها هيئات تحكيم من حيث تجاوز التكليف المسند   -١١

خاطئة للقانون المنطبق وقرارات تحكيم لا يمكن تطبيقها إليها. وقد تضررت أيضاً بسبب تفسيرات 

__________ 
 .٥اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المادة   )٢(  



A/CN.9/WG.III/WP.175
 

4/7 V.19-07207 
 

داخل الأراضي الخاضعة لسيادتها. وعلاوةً على ذلك، يتناول التحكيم الاستثماري مسائل معقدة 
  بحكم الواقع وبحكم القانون.

وترى إكوادور بناءً على تجربتها الخاصــــة أنه ســــوف يكون من المناســــب لنظام تســــوية   -١٢
المنازعات بين المســتثمرين والدول أن يســمح أيضــاً بمراجعة الأســس الموضــوعية للقضــايا من خلال 

  بعض الترتيبات التي تتيح اللجوء إلى الاستئناف.
وترى إكوادور أيضاً أنه ينبغي للتشريع أن يحدد صراحةً الأسباب التي يمكن على أساسها   -١٣

يمنع الأطراف من استخدام سبيل الانتصاف هذا بشكل أن تقديم استئنافٍ. ومن شأن القيام بذلك 
غير صحيح أو استخدامه لتأخير إنفاذ قرار تحكيم. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقتصر الاستئنافات 

  على الأخطاء التي ارتكبت في تطبيق القانون. 
وتصحيحها،  من شأن وجود مثل هذه الآلية أن يجعل بالإمكان مراجعة قرارات التحكيمو  -١٤

  وعادل بمقتضى القانون.  متسقمما يتيح للأطراف الحصول على قرار 
  

  ضمان استقلالية المحكَّمين وحيادهم ضرورة  -باء  
الشـــواغل المتعلقة بتعيين أي إصـــلاح ضـــرورة أن تُعالج في إطار الفريق العامل على  شـــدَّد  -١٥
 A/CN.9/WG.III/WP.146و A/CN.9/WG.III/WP.142م الوثيقتـــان دِّمين ونزاهتهم. وتقـــكَّالمح

معلومات ذات صلة بمسائل تتعلق بالسلوك السليم لأعضاء هيئة التحكيم وتعيينهم وسماتهم، وكلها 
  شرعية النظام الحالي.مسائل تقوض 

وعلى الرغم من الجهود المختلفة التي بُذلت لحل هذه المشــاكل، بما في ذلك اعتماد المبادئ   -١٦
التوجيهية بشـــأن تضـــارب المصـــالح في التحكيم الدولي الصـــادرة عن رابطة المحامين الدولية، فقد 

ضــمان حياد أعضــاء هيئة أصــبح من الواضــح في الممارســة العملية أنه يجب وضــع معايير واضــحة ل
  التحكيم واستقلالهم في جميع مراحل عملية التحكيم.

ــــــهدت إكوادور، بفضـــــــل خبرتها في عمليات التحكيم، كيف أدى غياب المبادئ   -١٧ وش
يمكن أيضــــاً أن و، بل زاهةانعدام الاســــتقلالية والنتدل على مين قرارات كَّالتوجيهية إلى اتخاذ المح

ا تأثير شــــــديد على إجراءات التحكيم. وهذا يســــــبب حالة من عدم اليقين للأطراف، يكون له
  وبخاصة بالنظر إلى التكلفة الكبيرة والوقت المستغرق في عمليات التحكيم.

والســـلوك المهني للمحكَّم أثناء عملية التحكيم أمر أســـاســـي لصـــحة قرار التحكيم وفعاليته.   -١٨
 بالكامل.  هذا يجب الحفاظ عليه حتى تضــطلع هيئة التحكيم بولايتهاوينبغي توضــيح أن معيار الســلوك 

 ،مون لأســـباب مهنية في منتصـــف الإجراءاتومن الضـــروري منع الحالات التي يتنحى فيها المحكَّ
  يمكن لرحيل محكم بهذه الطريقة أن يؤدي إلى حالات تأخير ويؤثر على النتائج.حيث 
المناقشــة هي "ازدواجية المهام". وفي حين يُســمح وثمة مســألة أخرى أكثر أهمية تســتوجب   -١٩

وضع مين بالعمل بصفة محام في منازعات أخرى حول التحكيم، فإن هذه الممارسة تستلزم للمحكَّ
مون قراراً كي يُعينوا في منازعات مســــتقبلية أو كي تســــتفيد أطراف كَّ. وقد يتخذ المحضــــوابط

  يمثلونها في منازعات أخرى.
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ــــــقاط الأهلية عنه) هي أيضــــــاً قيد والمعي  -٢٠ ار الواجب مراعاته من أجل تنحية محكَّم و(إس
من قواعد  ٥٧النقاش. ولا يوجد أي اتساق في المعايير المستخدمة. وعلى سبيل المثال، تنص المادة 

التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أنه يجوز للأطراف اقتراح (تنحية) 
عضــو في هيئة التحكيم (إســقاط العضــوية عنه) بســبب "الافتقار الواضــح للمؤهلات" المطلوبة أي 

مون أشخاصاً "يمكن التعويل على استقلاليتهم كَّ)، التي تشترط أن يكون المح١( ١٤بموجب المادة 
 من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري ١٢في الرأي". وفي الوقت نفسه، تنص المادة 

  )٣(الدولي على التنحية عند وجود "شكوك لها ما يبررها".
وفي الممارسة العملية، يعني استخدام معايير مثل "الافتقار الواضح للمؤهلات" أو "شكوك   -٢١

ه بسهولة في بعض الإجراءات ؤمين أن معيار التنحية يمكن استيفاكَّلها ما يبررها" لتقييم سلوك المح
  )٤(عد التحكيم المُستخدمة.أكثر من غيرها، بحسب قوا

وتعتقد إكوادور أن من الأمور الأســـاســـية أن يراعي إصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين   -٢٢
المســــــتثمرين والدول أهمية وجود هيئة تحكيم محايدة ومســــــتقلة. وبناءً على ذلك، من اللازم عقد 

الإرشــــادات التوجيهية مناقشــــات حول المســــائل الموضــــوعية المتصــــلة بمعايير تنحية المحكمين، و
  الواضحة بشأن الكشف عن تضارب المصالح ونزاهة أعضاء هيئة التحكيم.

  
  مشاركة أطراف ثالثة في عملية التحكيم  -جيم  

لا يحدد النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول نطاق القرارات التي تتوصل   -٢٣
يؤخذ في الحســــبان ما إذا كان قرار التحكيم ســــوف يؤثر إليها هيئات التحكيم. وهذا يعني أنه لم 
أو ما إذا كان قد يؤثر مباشرة  - أي المستثمرين أو الدولة - على الأطراف في الإجراءات فحسب

  على أطراف أخرى أيضاً.

__________ 
: يجوز لأي طرف أن يقترح على لجنة التوفيق أو هيئة ٥٧المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، المادة   )٣(  

) ١في الصفات المطلوبة في الفقرة ( نقص واضحتحكيم تنحية أي من أعضائها بناءً على أي واقعة تدل على 
اقتراح تنحية محكم بناءً على أنه غير  . ويجوز للطرف في إجراءات التحكيم، بالإضافة إلى ذلك،١٤من المادة 

  من الفصل الرابع.  ٢مؤهل للتعيين في هيئة التحكيم بموجب المادة 
للعمل في الهيئات ممن يتحلّون بشخصية أخلاقية رفيعة وبكفاءة  المعيَّنون): يجب أن يكون الأشخاص ١( ١٤المادة     

التعويل عليهم لممارسة إصدار أحكام و المالية، الذين يمكن معترف بها في مجالات القانون أو التجارة أو الصناعة أ
  . ويجب أن يكون للكفاءة في مجال القانون أهمية خاصة في حالة الأشخاص في فريق المحكمين. مستقلة

): على الشخص حين يفاتح بقصد ١( ١٢قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، المادة     
حول حياده  يبرِّرهاكما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما احتمال تعيينه مح

زاع بوجود واستقلاله. وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم، أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي الن
 […]أي ظروف من هذا القبيل، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علما بها. 

(قضــية المركز الدولي لتســوية  Gabonese Republic ضــد Participaciones Inversiones Portuarias SARL انظر:  )٤(  
؛ ٢٠٠٩تشــــرين الثاني/نوفمبر  ١٢)، قرار بشــــأن اقتراح تنحية محكم، ARB/08/17منازعات الاســــتثمار رقم 

Electricidad Argentina S.A. وEDF International S.A ضد جمهورية سوية  الأرجنتين.  ضية المركز الدولي لت (ق
مار رقم  ــــــتث نازعات الاس  Vivendiو .Compañía de Aguas del Aconquija S.A؛ ٦٤)، الفقرة ARB/03/22م

Universal S.A.  قضية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار رقم  جمهورية الأرجنتينضد)ARB/97/3.( 
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ــــهدت إكوادور حالات تأثرت فيها حقوق فئات معينة ذات مصــــلحة مشــــروعة في   -٢٤ وش
لك لم تُمنح هذه الفئات الفرصــــة لأن تكون أطرافاً في الإجراءات. منازعة من قرار تحكيم، ومع ذ

وقد حصــل ذلك في قضــايا ترك فيها قرار التحكيم وثائق لاغية وباطلة تنص على مســؤوليات تجاه 
  فئات أخرى غير الأطراف في الإجراءات.

ثة في جميع   -٢٥ ثال هذا المقترح ليس إدراج أطراف  يات وتجدر الإشـــــــارة إلى أن مغزى  عمل
على شمول الأطراف، التي بموافقة هيئة التحكيم والأطراف، ووفقاً للظروف، ، بل النص ،التحكيم

  يمكن أيضاً أن تتأثر مباشرة بقرار التحكيم، إلى جانب وجود مصلحة مشروعة لها في منازعة.
من إبداء شـــواغلها فحســـب،  يمكِّنهاوالســـماح لهذه الأطراف بالمثول أمام هيئة تحكيم لن   -٢٦

بل من شـــأنه أن يســـاعد أيضـــاً على ضـــمان اســـتيفاء قرار التحكيم للمتطلبات الواقعية والقانونية 
للصـــــلاحية التقديرية تلك الشـــــواغل على النتيجة النهائية الممكن لتأثير ال ويتركالواجب تطبيقها. 

  الكاملة لهيئة التحكيم.
  

  الحلول المحددة التي اقترحتها إكوادور  -لثاًثا  
في حين تحترم إكوادور مختلف الآراء المعرب عنها بشأن الصك الذي يمكن أن يكون بمثابة   -٢٧

أداة لإصـــلاح نظام تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، فإن من رأيها أنه يمكن تحقيق ذلك 
عمال التي تضــــطلع بها كل دولة. وقد اختار الإصــــلاح بشــــكل متعدد الأطراف أو من خلال الأ

بعض الحكومات تعديل قواعد التحكيم القائمة وإكمالها، واختار بعضـــــها الآخر تقييد اللجوء إلى 
  )٥(التحكيم أو استبعاده، واختار غيرها إلغاء معاهدات الاستثمار كليًّا.

ة الشـــواغل الحالية لإكوادور، وفي هذا الصـــدد، فإن أحد الحلول الممكنة التي من شـــأنها معالج  -٢٨
من دون المســـاس بأي حلول أخرى قد يُتفق عليها، قد يكون في اعتماد اتفاقية دولية متعددة الأطراف 

 ويمكنوالدول.   تحكم العلاقات بين الدول الأطراف في جميع المســائل المتعلقة بالتحكيم بين المســتثمرين
  المسائل الموضوعية.على رائية فحسب، وليس على المسائل الإجهذه الاتفاقية أن تشتمل 

وتأييداً لحجة وضــع مثل هذا الصــك المتعدد الأطراف، ســوف يكون من المفيد اســتذكار   -٢٩
  تجربتين سابقتين في مجال اعتماد صك يمتلك السمات المذكورة أعلاه.

ستلزم العضوية تتعلق التجربة الأولى بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تو  -٣٠
وقد أدى هذا إلى  )٦(فيها إنشـــاء صـــك متعدد الأطراف بهدف تعديل المعاهدات الضـــريبية الثنائية.

اعتماد الاتفاقية المتعددة الأطراف بشأن تنفيذ التدابير المتصلة بالمعاهدات الضريبية والرامية إلى منع 
  تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

__________ 
)، A/72/17( ية للجمعية العامةالوثائق الرسمأعمال دورتها الخمسين، الدولي عن تقرير لجنة القانون التجاري   )٥(  

 .٢٤٥الفقرة 
 OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project – Developing a Multilateral Instrument to انظر  )٦(  

Modify Bilateral Tax Treaties, 2015 Final Report. .https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/developing-a-multilateral-

instrument-to-modify-bilateral-tax-treaties-action-15-2015-final-report_9789264241688-en#page1.  
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صعوبة التي تُواجَه في تعديل الاتفاقات  قُدِّمت نت الحجج التيمَّوتض  -٣١ لاعتماد ذلك الصك ال
الضريبية بسرعة وفعالية. وتكمن الصعوبة في أن كل اتفاق، من الناحية القانونية، هو صك مستقل، 

  )٧(طويلاً، على الرغم من أن الاختلافات بين شتى الاتفاقات بسيطة. اًوتفسيره يستغرق وقت
وتتعلق التجربة الثانية باتفاقية موريشـــــيوس، التي تقدم مثالاً واضـــــحاً على اتفاقية متعددة   -٣٢

  للتحكيم الاستثماري مع إيلاء تركيز على الشفافية. وضع ضوابطالأطراف اعتُمدت من أجل 
نهج مماثل عند معالجة تســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول في صــــك ويمكن اتباع   -٣٣

متعدد الأطراف بهدف ضمان الاتساق والأمن والكفاءة. ومن شأن ذلك الصك أن يشمل العناصر 
  الأساسية وعناصر الانضمام الاختياري لجميع الدول التي تصدق عليه.

  
  الاستنتاج  -رابعاً  

نة أعلاه عن أوجه القصور في النظام الحالي، ومنها على وجه الخصوص، المبيَّ المشاكلتنبثق   -٣٤
يؤدي إلى تأثر  لضـــــبط أخطاء هيئات التحكيم ومراقبتها وتصـــــحيحها، مماة يعدم وجود آلية رقاب

سلباً بعدم اتساق القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم. وحسبما أُوضح أيضاً، هناك  الأطراف 
ضمان أن أطراف لها مصلحة  ضمِّيكون أعضاء هيئة التحكيم نزيهين ومستقلين، وإلى  حاجة إلى 

ـــتثمار. وتهدف مقترحات إكوادور إلى  مشـــروعة في منازعةٍ ما في إجراءات التحكيم في مجال الاس
تعزيز النظام الحالي لتســــوية المنازعات بين المســــتثمرين والدول ضــــمن حدود القانون الدولي العام 

  ار.وقانون الاستثم
وتُقدَّم المقترحات السالفة الذكر ببساطة كمساهمة في المناقشة. ولا ينبغي فهمها على أنها   -٣٥

تمنع إكوادور من تحليل موقفها أو تغييره في المســتقبل أو من تقديم مقترحات جديدة في اجتماعات 
رحها الدول وقد الفريق العامل الثالث اللاحقة. وتحتفظ إكوادور بالحق في تأييد حلول أخرى تقت

تكون في مصــــــلحتها. وأخيراً، لا تمثل هذه الوثيقة الموقف القانوني لإكوادور، وليس المقصــــــود 
  استخدامها في أي سياق آخر.

 

__________ 
 المرجع نفسه.  )٧(  


